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- دعيين موعد وهوضوع الحاسة القادمة 
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الجاسمة القادمة يوم ( الاثنين ) الموافق 8/ /١‏ "الا الساعة الحادية عشرة : 


والآن رفعت الخلسة 
الي فير ١‏ بعر ماني 
السلا 






















ع عر ع سمال 1 





بجاس|لاعييان 


ضر الجلسة الخامسة 
00 اخجلد ( م١‏ ) 
عذلتقاة . 
صفحة 


ارمراهة) 0 ول 


0 - الس شل ( يفنع معالي المين ' 0 
2< الحنداوي حول القرض !لدي حضل . ما الاض م الحبد : السلا : 


00 ٠ فوزي من ضوف إقروض لبان‎ ٠. 

















ش 7 000ل ا 3000 2 الجلسة اخامسة من الب ورة العادية الثائية م كانون ثاني 1510/6 ا 
ْ وده 1 وزير الداخلية الشؤون البلد والقروية سمالي . 
٠‏ - قرار اللجنة القانونية رقم (” ) المؤرخ في 1918/1/1 بشأن مشروع | (موافقة مع تعديل/ ١١‏ بجلس الأعيان الدكتور يعقوب ابو غوش . 
القازون المعدل لقانون تسوية الاراضي والياه لسئة ؟/1810 . يعاد مجلس الثواب) 9 5 و ري 
' غ- وم ررك اند فاده و0 5-3 وزير العربية والتعلم والاوقاف والشؤون 5 | 


عقر افداظة والقدسات الاسلامية معاي الدكتور اسححق الفرحان. 


اجتمع النجلس علنا وينصاب قانوني في الساعة وزير الاشغال العامة معالي ا مهندس السيد 
: الحادية عشرة صباحا من يوم الاثنين الواقع في احمد الشربكي . 

1د برئاسة دولة سعيد المفتي رئيس المجلس 

0 وبحضور امين عام مجلس الامة الاستاذ هاني خير . 

وتغيب معتذرا الاعيان المت مين السادة : افتتداح الحلسة : 

1 واد عبد المادي ؛ حاف اللحمك الله ء انطون عط الله ! سستسس-م 
ا ش حسن الكاتب » عبد الرحم الشريف » وديع دعمس | دولة الرئيس 
ومحمد ارشيد . 7 


وزير الثقافة والاعلام معالي السيد معن ابو نوار 












النتصاب قانوني : اعلن افتتاح الجلسة 
وتغيب بدون معذرة العين معالي السيد مازن 
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: سب الله ال 0 
العجلوني . كد ( بسم الله ال حمن لرحم ) 
2# 583 > وحضر من المتكومة 0 لبحث المواضيع ألدرجة على جدول امال 
ظ 03 ظ 00 1 ا ع ا ل 
١ 0 1‏ 5 : ! : : ا 0 06 . رئيس الوزراء ووذ الدفاع دولشة السيد 0 000 : 1 
0 1 ) .تلاوة محضر الجاسة السابقة . 
. نائب رئيس ورا ووز ااي سال 0 و ايه 0 
ظ ' 01 اميد احمد الطراونة . 0 ١‏ 20 دولة الر ئيس 
ظ 00 5 وزد الأنقاء انير ساو لكر بحي ٍ 0 
::. -: اعين جموو ٠.‏ 0 ش يم دياف 
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:مادق ف ناج اجام فية شي لابن الما 






















1 مجلس الاعيان 


؟ ) مناقشةرد اللحكومةعلى! لاستجواب 
المقدم من معالي العين السيد على المنداوي 
حول القرض الذي حصل عليه معالي امين 
العاصمة من صند صندوق قروض البلديات . 


( فص الاستجواب المقدم ) 
دولة رئيس مجلس الاعيان الموةر 

نحية طيبة وبعد ؛ 

اولا : يمتلك معالي امين العاصمة نحت اسم 
( احمد محمد فوزي مومى المغرلي ) سين حصة 
من اصل اربعة وستين حصة في قطعة الارض رقم 
4 في موقع أشخطة ؛ مساحتها مابة وخسة وسبعين 
متر! مر بعا وقيمتها امسجلة في سجل الاموال غير 
المنقولة بدائرة الاراضي خسة عشر ديثارا تقريبا . 

ثانيا : قام السيد المذكور ( احمد محمد 
فوزي مومى المغربي ) وهو بذاته معاي امين العاصمة 
وعضو مجلس ادارة صندوق قروض البلديات 
والقرى فأخذ من هذا الصندوق لنفسه ولنفعته الذاتية 
مبلغا كبيرا قدره عشرةآلاف وتمائماية ديثاراً اردنيا 
بموجب سند التأمين رقم 55؟ تاريخ (#١‏ ه/ 11/7 


: المسجل بدائرة تسجيل الاراضي في عمان ؛ وقد .وقع 
:هذا التأمين على ميئة وثلاثين حصة من أصل الاربعة 


وشتين حمة التي هي مجموع قطعة الارض الذكورة 


1 0 5 اغلاه والبالغ 0 وسبعين مترا 
0 0 تراط 1 

ثالفا".. دو ع و | 
0 انحملا محمد فوزي مولن المغرلي على هللة. العامة 
ل 0 


[ 
ْ 

























بقصدقطرء الاو قري » ويس علا بقصد لور 
١‏ مصائ وستافع: وخيوبت الاشسخاص الغاديين حتى 7 

"كانوا إعضاء في مجلس:ادارة"الضنذوق او غيره من 

راي :1 المراكر' 





رابعا: وهنا بيت القصيد . فقد رجعنا الى 
القسانون رقم 4١(‏ ) لسئة 455 ( قانون صندوق 
قروض البلديات والقرى) » والى النظاع رقم(44١)‏ 
لسنة 455 نظام صندوق قروض البلديات والقرى 
الصادر بالاستناد للمادة ( 7؟ ) من قانون صندوق 
قروض البلديات والقرى ؛ وقرأناهما من اوهما الى 
آخعرهما مراراوتكراراوبتمعن وروية فل نجدنياحدهما 
او في كليبها لا من قريب ولا من بعيد ء لاتصريحا 
ولا تلميحا ما يخول او يسمح او يجيز جلس ادارة 
صندوق قروض البلديات والقرى ولا لأي مسؤول 
عنه ان يمنح قروضا شخصية لاشخاص عاديين مهما 
كانت اسبابيم وظر وفهم ومراكز هم اذ ان وظيفة 
وغايات واهداف هذا الصندوق التي انشيء من 
اجلها هي بالضبط منح القروض للبلديات فقط 


| تمانصت على ذلك المادة اللخامسة منه » وان اموال 


هلا: الصندوق هي اموأل اميرية بحتة بنص المادة 
السادسة من القانون المذكور وعليه فلا يجوز باي 
حال من الاحوال ٠‏ بل ويمتنع منعا بانا تحت طائلسة 
ا ملاحفة والعقاب صرف قروض شخصية صغيرة 
كانت ام كبيرة ة من آمو ال هنذا الصندوق ومن 
الاموال الاميرية بصوزة عامة لاي شخص مهما 
0 م كره زلاني عب كان ولد 5 امادة 


جنيع وض أي رت علس ار السادرق ش 





ذايتة البلطة : هذا ينبا نض عليسبه القائون أ 






اللدلسة اللحامسة من الدورة العادية الثانية م كانون ثاني 141/1 لل 





والقرى الصادر بالاستناد اليه كنا اسلفنا » فقد حدد 
الامور الي تعطى القّر وض من اجلها محديدا 
منه ء اذ نصت هذه المادة حرفيا على ما يلي : 

« المادة ( + ) - تعطى القروض للامور التالية 
ضمن حدود مناطق البلددية » : - 

أ اعداد وتنفيذ مشاريع التنظم الميكلي 
للبلديات . 

ب مشاريع المياه . 

اج مشاريع الكهرباء . 

د - اقامة الابنية العامة . 

ه ‏ اقامة المرافق العامة . 

إن عند أجراء الدراسات ألفئية لتقيم الجدوى 
الاقتصادية للمشاريع الامة . 
از فت وتعبيد وتزفيت الطرق وبنساء 
الارصفة ضمن حدود المناطق البلدية . 

اح ب اقامة المدارس . 

طّ - إية مشاريع اخعرى بناط بالجالس لالم 


. امز تنفيذها .' 


.ولا يوجد بين هله المزر السحة الي خصرا 


والتي ا امر بيسح 0 
١‏ ونجيز. أنتعطى القروض من هلا “الضندوق. للسيد 
3 أحبد بحم فوزي موسي ري امن العامة وعفيو. 
0 مجلس آدارة الصندوق ولا لاني شخص. من أعفياء . 
.تجلس آدارة الصبدوق او خخلافهيم مهما كانث 
3 مراكزهم فلا عن إن الإدة الثانية من السام . 
َّ الذكور عرفت للتإرييج الي 0 ْ 











المشاريع التابعة ابلديات 

خبامسا ‏ مما تقدم يثبين بأن المبلغ الذي اخذه 
السيد احمد محمد فوزي مومى المغرلي امين العاصمة 
وعضو مجلس ادارة صندوق قروض البلديسات 
والقرى ومقداره عشرةآ لاف وثمائماية دينارا اردنيا 
والمعاملات التي جرت لتحقيقه واتمامه ؛ ابتداء من 
مجلس ادارة صنسدوى قروض البلديات والقرى 
وانتهاء بدوائر تسجيل الاراضي ومر ورا بكل مسؤول 
عن هله الدوائر انما هو عمليسة قبض ودفع واجراء 
معاملات خلافا للقوانين والانظمة المرعية وخعلافا 
للدستور الذي نص بان لا بخصص اي جز ء مسن 
اموال ألخزاثة العامة ولا ينفق لاي غرض مهما كان 





سادسا ‏ ان هذا العمل الذي اقدم عليه السيد 
احمد محمد فوزي موميى المغرني أمين العامة وعضو 
مجاس ادارة صئدوق قروض البلدبات والقسرى 
فشيلا عن انه عمل من اعمال الفساد وقسع على دائرة 
من دوائر الدولة وامواها العامة نفرض ثبوتسه فهو 
استهار للوظيفة وجر م مقق يعاقب فاعله على اقترافه 
بالعقو بات الفانونية والمسلكية المنصو ص علنبا بقاثون 


. العقوبات والقوانين والانظمة المرعية الاخر ى ذات 


العلاقة .. 


مأبعا ‏ الي لا اريد ان احدد وصفا لسلا 


العمل اللي قام نه المبيد احمد محمد فوزي مومى 
٠‏ المفرني اين العاممسة وعضو' مجلس ادارة صندوق . .. 
أفروض البلذيات والفرئ » لان'تحديده من وظيلة ١‏ 
القضاء + ولان النيابة العامسة ستول التحقيق يمجرد . 38 3 
أعلمها به فور معنقدا أن المكومة الجليلسة وفيا , ٠‏ . 

عم سسيصسينن ,العامة . 
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اجر اء التحقيق الفرري بذاك لاسا وان ولط 11 
رئيس ااوزراء الافخم واد_اب المعمالي السادة 
الوزراء امخترمين مكافون بتتفيل احكام قانون 
صندوق قروض البلديات والقرى والنظام الصادر 
بالاستناد اليه . وذلك عملا باحكام المادة الر أبعسسة 


والعشر ين منه , 


7 ثامنا ‏ وبالصورة ذاتها فان كل من اشكترك 
بهذا العمل المبحورث عنه من اعضاء يجلس ادارة 

: صندوق أروض البلديات والقرى يجب التحقيق معه 
0 3 وحاكته ومعاقبته جزائيا ومدنيا ومسلكيا حسها تنص 
5 ْ عليه القوانين والانظمة المرعية ذات العلاقة , 
تاسعا ‏ لذلك وبسبب كلما تقدم فاني ارجو 
دولتم علا باحكام المادتين (85 ) و( 47) من 


النظام الدالي مجلس 
لقال الى :ست 














نجلس الاعيان توجيه الاستجواب 


: -_- دولة رئيد ن الوزراء الأفخم .. 
لأس .. معاي وزير الداخلية عرو قل 
ري : 
7 - مالي وزير: المبلية. 


0 :سال ززي لاي 






























1 ص مهم دوذ أختصاضة 1 
0 ولام ا منفردين ومجتمعين مجاه: 


مجلس الاعيان 





اج كف يد السيد احمد محمد فوزيمو سى 
المغرلي امين العاصمة وعضو مجلس ادارة صندوق 
اروض البلديات والقرى عن حماله فورا ومسيما 
قسلامة التتحقيق . 


د اتخاذ الاجراءات القانونية والادارية 
الفوربة لاعادة كافةقيمة المبلغ المبحوث عنهمع فوائده 
الى صندوق قر وض البلديات والقرى ء والغاءعجميع 
المعاملات التي أدت لذلك : لانها معاملات باطلة 
جرت نخلاما للقوانين والانظمة المرعية . 


ه ‏ وضع الحجز الفوري على اموال السيد 
إحمد محمد فوزي موسى المغرليالمنقولة وغير امنقولة 
تأمينا أرد كافة قيمة المبلغ المبحوث عنه مع فوائده 
إصندوق قروض البلا.يات والقرى » مع رجاء لفت 
النظر الى ان مساحة الارض امر هوئة هي ني حدود 
السبعين مترا مر بعا» فضلا عن ان المعاملة كلها كما 
بيئت باطلة وعخالفة لكل القوائين والانظمة المرعية 
ذاث العلاقة ومخالفة (ادستوز 


ز - تقديم كلمن لدعلاقة ة مبلهالمعاملة للتحقيق. 


: 3-5 د الامر باجر أء تفتيش وتحقرق فوري على 


- اعمال وقيؤد دائرة صندوؤقر وض البلدياتوالقرى» 
على امال بوقيود مجلس ادارته لمعرفة ما اذا كان قد 
1 صر فت مبالغ. اخرى على هفل المنوال لاشخاص. 
آعرين ,نسواء بكانوانمن.اعضاء ا ا 
1 ا ا 









مسي د يعم 


لأفراض نسية ٠‏ بأ وبالمعار 
.. لقنو حظرت عل البلدينات الأقراض من اي 





السيد دولة الرئيس 


تفضل علي بك 
السيد.ا لد _داوي 


السيد اداو يي 


ادو 5 بر ع «الأغيان الموقر' *- 
أن استجوابي واضح وففصل' حدما" 
عأوجز نما امكن بشزح موضوعه .د : ع 
٠‏ الموضؤع - بسلة.1485 سبيت بلكونة 








:للك 


٠ 1‏ موق ماي ساس البلديات. 2 ليملها. 
4 الححققة 








الجلسة الخامسة من اللدورة العادية الثائية م كانون ثاني عاباة١‏ 





| رقم( ٠6‏ ) والنظام الممالي للصندوق رقم (/ا15): 


. نصت بقانوثة على ,اهدافه تصاءمر يحا ددا وزادت 


3 كادر الموظفين “ونلا كا الوظالنف, والدرجات:.‎ ١ 


1١ 





رقم (41 ) لسئة 1957 ( قانون صندوق قروض 
اللمديات والقرى ) واصدرت الانظمة اللازمة لتنفيل 
أحكام الفانون وهي نظام صئدوق قر وض البلدبات 
والفرى رقم 144 ) ونظام موظفي الصنسدوق 


لع رقم. ( 144 ) وجميعها ٠‏ 
. صدرت بسلة 1455 . 0 
:-.وسلرض. ل ارسالة نقد 





,لحز ض فأعتبرت بنص قإنوله.ايضا أن إمواله اموال 
:إمؤزية»وذلك لتكون أموال 'الصندوق مي ةبننص و صن 
الإنبون وبنصن:إلادة “0118 من من الاستور .. ثم 
]كلت الممكومة عدلية اللأسيس .» فأنعأت للصتدوقة : 










ون ومع ل لوط لعي اكد 














1 مجلس الاعيان الجلسة اللخامسة من الدورة العادية الثانية م كانون ثاني 111/8 يليل 





مجلس الأدارة بمورجب القانون والأنظمة التي سبق | مثل هذا الانفاق » وبالفهبلكما .حدث بانفاقالاموال 
ذكرها . وابتدأ العمل بالصندوق وسار سير طبيعيا | التي هي موضوع استجوابي والني قبضها معالي السيد 
وقانونيا لاتعتر ض سيره اية تخالفات او رغبات | إحمد فوزي بصفته عضو مجلس ادارة الصندوقمن 
شخصية او مطامح خاصة . وذلك ححتى سنئة 191/7 ؛ أموال الصندوق . . . فان هذا الانفاق وهذا القبضص 
حين ظهسر أشخاص يريدون أن بأصلوا من | يعتبرانغير مشر وعينيتحتم أن يكون فاعليهماعر ضة 
الصمندوق أموالا لمصلحتبم ولمفعتهم الذائية ٠‏ | للملاحقة والتحقيق والحاكة والعقاب يحالة الثبوت . 
فاصطاموا بقانون الدستور او نظامه مزق رئيس الوق 


الع هات وافق مجلس الا ة على ذلك كان بها » وال | وأصصاب المعالي زملائه لتر مين اني أكن طم جمبءاً 
فان الأمور على كل حال تكون قد سلكت الطريق ! كل احترام واجسلال وتقدير لجهر دهم وتفساليوم 
الدستوري الصحيح ... من كل ما تقددم فانه يمتنع أ وحر صهمعل احقاق الحق وعلى رعاية مصالح الدولة 
على معالي السيد أحمد فوزي عضو مجلس ادارة العامة وأموالها وقوانينها ... وكل ما أرجوه وبالحق 
الصندوق وغيره أن يأخلوا فلساً واحداً من أمورل | أن لا يكون هذا النظام شفيعاً أن تسييوا به ونسبره 
الصندوق لأي سبب وبآية وسيلة ولو توسلوا لذلك م خبلس الوزراء الموقر . 

بماية نظام ونظام باطلة أو غير باطلة . ٌ دولة الرئيس الموقر 

















لمر زين با لادة ( 116 ) من الدستور » والتي 
جميعها مع منعاً بان اعطساء الاأشخاص العاديين 
قروضاً خاصة من أموال المصندوق ... ولكنهم على 
ما يظهر لم يبأسوا أمام هذه العقبسات القسانونية 
والدستورية فصمموا عل الوصول بأن وضعوا 
مشروع نظام سموه ( نظام اس.كان موظفي مندوق 
قروض البلديات والقرى ) ونسبوه مجلس الوزراء 
الكريم اللي أصنسدره وهو - أي مجلس الوزراء 
الكريم على ما أعتقد ‏ لا يعلم أنه أصدر نظاماً منعدماً 
وباطلا من الناحية القانونية واللاستورية .. ولاذا هو 
باطل ؟. ذلك لان هذا النظام نعالف مخالفة صر يحبة 
أحكام قانرن الصنلدوق الصادر عن السلطة التشريعية 
بأن أضاف في متنه أحكاماً أصلبة جديدة لم توجلد 
٠‏ هالقانؤن ؛ - ولاله أيضا حالف المنادة ١19‏ ) من 
الإستور.غسنالفة خطيرة » ونضها ل يخصص أي 


ك2 نواه : من أموال الخزانة العامة ولانيفق لاي غرض: . 
3 3 مهما كان نوه الا بقانون ) ول تكن أمادة بنظام ع 
0 حت ولو كان ثظلاما يسا . ١.‏ وكيا أسلفت فأموال؛ 
لساري + لايل هلش 06 جد هي أموالة : ش 






























إن الذين سعوا لاصدار هذا النظام البساطل 
وتسببوا بوضعه وتسبوهنجلس الوزراء الكريم بجحوا 
- مؤقتاً - باصداره وأخم لوا مع غير هم ولمنفعتهم 
ألذاتية ما يزيد على المابة وستين أاف دينار أردني 
بفائدة / وهي أقل من نسبة الفائدة الي ترتب على 
قروضى مشاريع التئمية للبلديات حارمين بذلكه 
البلديات والقرى من الاستفادة من هذا المبلغ الضيخم . 
بمشاريعها المحققة لاغراض التنمية كبناء المدارس 
ومشاريع المياه واقامة المرافق العامة الخ , . 
لعل الحكومة الموقرة توضح الحكة من جعل الفائدة 
على الاموال التي أخذها معالي السيد أحمد فوزيمن 
الصندوق "/ بيها تصل على قروض مشاريع التنمية 
للبلديات والقرى الى 5,/ ؟ 


ش ا الصندوق ورضدت 1 الاموال 
0 من أجل مشاريع البلدي ات المحققة لاغر اص التنمنية : 
فقط.:. بمعنى لى ظلبت البلديات 00 
:.. الزؤاتب:فان طلباتها بأرفض ... : 
35 1 ان هد إلكومة بنشاء المنتذوق ورد الأنواله ا د 
ا له هو التبدية لبلفياتد ولنس "أي 00 
1 شر اءالمنازق «السادةأعضاة مجلس الادارة 50 :اموظفين 





الأهن فيكون :فلك تار إو رن تاق 7 0 


دولة الرئيس الموقر 

.إن وضع هذا النظام وتنسيبه مجلس الوزراء 
الكريم من قبل السادة أعضاء مجلس ادارة الصندوق 
سواءآ أكان عن جهل عنهم بالقانون أو تجاهل له 
مجعلهم بل يجب أن يجعلهم عرضة المسؤولية أمسام 
مجلس الوزراء .. سها وهم من القادة في الدولة 
والقدوة و في الجتمع : وتتضاعف مسؤولية أي منهم 
اذا أخضل شيا من أموال الصندوق اعتاداً على هذا 
النظام الباطل ... وعليه وبر أفي فان معالي السيد أحمد 
فوزي عضو مخلس اذارة الصندوق مؤاخل 
ومدنيا: وجبز.ائيآً على أله مبلغ الغشرة الافاو ماهاية 
ديئاز أردليآ من .أموالالضتدوق.” . ينامعلا 


قدمت استجز ابي الدني اقش الآن + 1 


خولة الرئيس الور 


: . تفضيل دولة رئيس الوزراء الالخم قال ف 
آئحر جوابه على استجوائي ما يلي بالحرف! الواجد.:. 


ش :.. ( واعتقد ان معاليه يمكن مااشاف هذا النظام بالذاث 

00 الدي ينظم هذه » وهذا شفيع لنا وله ) , اثفي .أفكد 
: ” لدولة الرئيس إلافخم بأنه لا يغير شي 

١ ٠‏ سوا شفت آنا أو دولك أؤأي مول آخعر هلا 
1 نظام أم لم نشوقه . 0 
رأضياد , زطللائة: الى 


شيا من الحقيقة + 











035 :وأنا 







اسحوا لي بعود عل بدىء ولكةء سريع فأبر هن 
بتفصيل على بطلان ( نظام اسكان «وظفي صندوق 
قر وض البلديات والقرى رقم (5) لسنة ؟/151) 
الذي اخدت اموال الصندوقاستنادا اليه كا يقولون 
لاموال الصندوق والتصرف ها للمتفعة الذائية . 

دولة الرئيس الموقر 

يعم الجلس الكريم والحكومة الوقرة و كل من 
له اهيام :هذه الامور ان القاعدة القانولية الفقهية 
التقليددية وااتي أجمع عليبا عللاء القانون: بالدنيا كلها 
ول يخرج منبم واعفد على هذا الاجماع تقول وتقرر 
2 أن على الانفلمة التزا م حدود القانرندود :ضيفت 
انحكاما اصلية جديدة لم ينص عليا القانون : : ودون 


1 أن تعمل على الغاء أو تعديل او تعطيل أحكافه 3 


لانها اي الانظمة تستند الى قوانين سنتها: الملطسة 


٠‏ التشريعية وؤظيفتها اي الانظمة تقتصر فقط علوفع 
<١‏ التفصيلات اللازمة لتنفيد أحكام النوانين ٠‏ ومن ثم 


٠‏ .فلا يجوز ان نزين الانظمة على :القوالين شيئا جديا 
انىان تمل فيبا او ان تففى.من تنفيلها أو :أن تعطل 


١‏ التنفيل )ؤتقول القاهدة المدكورة ايضا واقرز ال 
0 اذا أغافتالانظمشيكا جديدا للقزائيل تكوالانظفة 21 
.. درجت على نطاقها. وصار ناباطلتهذا الفرلبااطع ١:‏ 






بسن قو وجوري ليا حون الناقل*» 0 اهز 





















سس سيايب اسح تش س سسا اه 











1١‏ مجلس الاعياد 


عاماء القانون بذ وعل هدأة وكوجبه فان الساطتين 
التشر يعبة والتنفيذية عندنا 5! في سائر بلاد الناس 
سارتا على هذه القاعدة ... فالسلطة التشر بعية نضع 
القوانين وننص بكل قانون تصدره ان ( مجلس 
الرزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكامه . . 
والسلطة التنفيدية تتقّ. كل التقيد _بذا اانص وتصدر 
الانظسة اللازمة لتنفيذ الوانين دون ان نضي.ف شيثا 
جديدا على احكام القرانين »الا بنظام اسكان موظفي 
الصندوق -حيث خخرجت خر وجا ظاهرا على احكام 
قانزن الصندوق فاضافت وضمنت الظام احكاما 
واهدافا جديدة لا ترجد بقانون الصندوق ) ٠‏ 





دولة الرئيس امور 

لا يحتاجالارء لعناء كبير لير ى الاحكامالجديدة 
التي الى برا نظام الاسكان والغير موجسودة اصلا 
بقاثون المندوق ثما جعل هذا النظام باطلا : وهله 
الاحكام هي حكم الاسكان لمو ظفي الضندوق وحم 
الاسك ن لاعشضاء مجلس اداز ةالصندوق الحكرميين ٠.‏ 
ذلك ان الاسكان :وما اليه سواءا. كان للموظفين او 
لاعفضم ء مجلس الادارة المبكو هبينلم يكن من اهداف 
ولا اغراض ولا غاياتالضندوقولم يكن من احكام 
قائون:الصندوق: وم يكن. بلبهن السلطتين التتفيدية 
0 واشريية 0 انون المندوق » وأقوئة 


















ولاه اذ 6 من الدطتورز , ٠‏ 








لاتبا هذه المادةمادة ملغاة بموجب المادةالثانية 
من القانون المعدل لتقانون صندوق قروض البلديات 
والقرى رقم (١؛)‏ لسنة 1908 ... وبالتئتاوب فلو 
جزنا جدلا ومؤقتا هذا النظام فان مادته الثالفة لا 
تشمل دعالي السيد ااحمد فوزي لان نصها ما يل 
( تسري احكام هذا النظام على رئيس واعضاء 
المجلس الحكو ميين والمدير العام ومو ظفي الصندوق) 
فعاليه ليس واحدا من هؤلاء قطعا فهو ليس رئيس 
النجاس أو مديره ولا احد موظفي الصندوق ولا هو 
احد اعضاء المجلس الحكوميين اذ انه وامين القدس 
مثلون في المجلس مؤسسات اهلية . وهذا ء*وضوع 
اظن انه لا جدال به , 


دولة ار ئيس : 

م يشمل جواب دولة ارا البنند 
الثالث من الاستجواب المتعلق بدفع رسوم التأمين 
ثم استر دادها ولعلنا نعرف لاذا ردت وزارة الالية 
هذه الرسوم. بعد ان استو فتها وادخلتها صئدوقها . 
ختاما ومن كل ما تقدم.يتبين بأن مبلغ .العشرة 
آلاف وثمائماية ديئارا اردئيا التي اخذها معالي اليد 
إحمد فوزي من اموال صندوق..قر وضن: البلديات 
والقرى وامعاملات الي جر ت لتحقيقه انما هو عملية 


دقع وقيض اموال اميرية ؤاجراء معاملاث خلافا 


للاحكام والقوانين 'والانظمة. نيا لسري علبها 




























الم صندوق قر دب ١‏ 





1 5 3 طن إقروض: .ا ومساكن للمو اظنين" “"وَأدَكْر 2 
22 الكري اننا قدمتحنا بمغات القرزوض" 

م وات الييوت للمواطنين ذؤيا #الاشل اود : 
0 
١”:‏ : واننا نقساوج' رما راجت الانالة ال كم ولس 1 
0 وماليالين لمزم عل اموا 1 اليوط : ١‏ 





السابقة والحقيقة .ان الجديث 3 هلو اللاسة. قد أيه 
انجاها جديدا بغض الث عوهوق ان معالي العين يرى : 


في النظام الذي استئد؛ «النه. المبندوقفي:اغطاء القروض 


لأعضاء مجلس .إدانية:الصيدراق.وللنوظفاق اله خرفع | 


عمل قانون ابشاء. مبندوق قر وض البلديات ببالطيييم 
البلديات . عد الاهداف وإلوسائل 





:الفردية لوكين 


عاصمتها 





ن المملكة ولي في مدثها 2 
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ف البلديات, ريا 0 ا 


0 8 1 مسي ا 38 
: ل لك شك 0 1 ين وامضاءافلس المكرني وللدبرالعام و:وظفي 


الصندوق مشمولين ذا لنظام اما كوثٍ النظام كما 
ا ذهب معاليه في بمه وفي معالجيته فأعتظد اله لظام 


"١‏ ميكية والفتدبال' نيح بكلا حا 









1١ 11/ 





صيانتها وحمايتها وان النظام الذي صدر كتشر بسع 
لينظم اعطاء قر وض أو ظفي بماك على دارج 
الصئدوق قد جرى بمو جيه منح العضو امين العاصمة 
قرضها له من حيث كونه عضوا شبه حك ومي لان 
الاماثة حي رئيسها الوحيد من الدكومة ومواطن 
كان معاه من مدة ولا تز ال خحدمته قابلة لتقاعد فهو 
متقاعد وكنا قد منحنا معالي العين عنابما كان متقاعدا 
نتم قرغا للاسكان ١‏ لتشخصه الكريم وفي اعتقادي 
ان النصل' الني مت وجب الاقراض ينض علي إن 


أنجله من جا مجاس الو رراءوبارادة إ 1 
حقخ :ربكل :مشر وعياه 7 
.لي سيراي يت وم نن شود كنياة سل 


دستوري مر جميع هر 































































114 بحس الاعيان 


1 لمن الفروض ومن آلات العملإات التي نحن 
ملتز مينببا تجاه الموظفينونجاه المواطنين وقبلاسبوع 
قرر مجلس الوزراء في بيوت بناها من اموال الدولة 
بتفو يضها على سكان التعيمة :وسئحفة وفيفة ونحني 
صدد طرح عشرات العطاءات في كل مدن الملكة 
للموظفين وذوي الدخل احدود وامواطنين لان هذا 
انجاه الدولة وهو ركن هام من واجبها نحو جميسع 
قطاعات الشعب وعندنا أنظمةاسكاناؤ سسةالاقر اض 
الزراعي وللبنك المركزي ومؤسسات حكومية وشبه 
حكومية وللقوات المسلحة أ وكلهانسير في هذا الصدد 
وفي هذا الانجاه وانطلاتا من هذا الواجب القومي 
والوطي والانساني , 





دولة الرئيس ٠‏ 


اعضاء علس الامة يعملي:: 


درلة ر: رئيس الوزراء. 


























عين هيئات للتفسير اف العملبسات التي نحن 1 عين هيئات للتفسير ولا بلك الحكومة ولا لهاس 
ان يفسر :عين المجلس العا يوعين ديوانتفسير القوانين 
انا لا اعارض مبدأ الاسكان الدولة مشكورة الي 
تعمر الاسكان » المادة ( ١١6‏ ) للأموال العامة لا 
ينفق الا بقانون وق للبرلمان ان يطلم على الانفاق 
قد يكون النظام صحيح وقوي وقوي جداً ولكن لا 
مجيز ان ينفق ءوجبه اموال هذه قاعدة دستورية 
اعتقد أن الحكو مة و الجلسان يأذوهابعين الاعتبار 
اما التفسير فلا يمكن لا الكو مة ولا امجلس الدستور 
عبن جهات التفسير فاذا في خلاف على التفسير لا 
مانع عندي أن محال الى الجهات التي عينها اللدستور 
أما ان نفسر نحن فهذا غير وارد دستوريا ‏ ولا يجوز 
وعلى كل حال قبل شتام الناقشة لي اقثراحات .. 


مط نائب رئيس الؤزداء 


دولة فين معاليالعين “جرم انبى استجوابه 


.بنففسه.رد الواقعة إخيراً على ناحية تشريغية وهو 
يقول أي من ختتصاصمنا :هذه الناحنية التشريعية 


| التبت القضنية صاراه ت ألقضمية قضية ي* تشريعية, انب 
هل ناحية تشريفية وليس على الائحية واقغة. وسو 
.| يقول انه ليس من: ملاحيانا اببحث في الناحية قانبى 


000 0 











السيد الطر اوئة ائب 1 الوزراء 0 


لسسمة 


الواقع المني عق معنب عل تشربع ولإتتصب على راع" 
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مت اب د 


1 باسم 












إطيل 





الاخو ان اقول اننا شاكرين الى هذه الممكومة 
عل جو ابا وائنا نقنع به وائنا نقيل به راجيا عتم هذا 


١ '‏ الوضوع نامعن اليل لكوم ايع مسرات 


دولة ا 0 5 ٠‏ واستم لل المكومة ارجو ال نفل باب 500 ٠‏ 
5 ججوا: اليكو مة الموقرة باعادة النظر وتدقيق 

0 اندي شاك فيه معالي العين من'فاجية ثانية. اذا |+ السيد المتداوي. 0 

7 نايك ا بعاد عن سقفة لاع كن" : ا 500 
فو ريس الوزواه ٠‏ . مدر 
0 :انحن متفقين. يا. بيذي بي :عملي خلا على أبي 5 0 
3 أنقا از عل تراه في يد المح ا 1 ْ طبعا, 
ا لون 0 فيد الماداوي. * 
1 : 8 يا شيشدي لي التزاح وارججو ان تفبعنه في . 


ْ | سك التي ا 0 


يك ا 



















نل 






مجلس الاعيان 





قراراً .بان الحكومة اخطأت في وضع ههإ النظام 
وإخطات” في اثقاق الإمرال. العامة 0 


خبأها ورقع هنلا إقر 
١‏ دعر ا : 





0 دولة الرئيس ٠.‏ 


من بدا طٍِ 0 











اينع بن ارم بم بالمواب 1 3 


السيد المقرر 5 ب موك الوا حيية 
000 قزان: رقم (©) 0 


اجتمعت اللجنة القاثوئية مجلس الاغيان بنصانيا 


1 القالوقي بتار ياع: / لنسننن محضوز الاعضاء كل 


1 متنن”مقالي النذيلة عبك الز خنئن. خليفة' :ومعالج السيّلا 


صاب المعشبرةنوالمغالي: البيد اللو ن غطا'الله. وساي 


٠ السبد ادمسون روك وعطوّفة اليد عبك لالع‎ ١ 
0 و سكر تير اللجنة السيد ناف لم مرزؤق.‎ 0 
+ م ات ف مشر :اتدل نون‎ 


: إدولة, رئيس جلس الاعيان وبعد رت ؤتدقيقة م 
قورت ,توضية الس الكري بالرافة علا بكدورة 3 
لد ١‏ 


( الفقرة ب: من البند (؟ ) من للاذة ف 
هذا القانون - تحليف منها 


اللجدلة بالمادة الثانية مسن 


١‏ عبارة ( عنسد اهمال او استيدال و تعذيل أي منهما 
3 تنظيميا او 8 الحاجة آليه ( لعدام و اليه . 


00 1 وتوصي | لبنس الكريم بللوافقة جل 0 
7 واغادة.. هذا الشروع بعدية 
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الجميع :. وائقون. 


اعم 


دولة الس الرئيس 
اح و 


كر وخ القانون الل .دل لقائرن تسوبة 
ا لببئة 191/1 "كا وافقم 0 
إلى مجلسن النواب , 


بو نوأ والقبنون : 3 ش 5 ش 
١ :‏ لماش تبره نلعن سياد الى 
:م يلاب لور 0 


































ملحوظات لبنس الاعيان حول ااه دا لقانون تسوية الأراضي والياه لسنة 148/5 ِ 


ا 000 1 

تعدل المادة (ه) من القائون الاصل 0 
(4)-منها والاستعاضة عنه يما دلي .2 

5 اذا أضلتآية 0 اي جزء منها واقعة ‏ خارج 
.| الحدود اليلدية او التنظيمية للبلديات نجاز مجلس الوزراء انيقرر 
٠‏ | الغاء هذه الطريق او اي جززء منها: وتعتر. عندئذ رقبة الارض 
1 وحم او اجزاؤها إألناة ملكا الحكومة . 

“تن :اذا اخلتاية طَرْنِقَ مسموحة” 'ومبينة على الخرائط أو ' 
مجرى ماء أو أتي جزء متهما واقعين ضمن حدود المناطق البلدية ! 
أو الجناطق التنظيمنة للبلديات يجوز للمجلس اليددي انيه رر, 
.| الغام تلك الطريق لو ذاك اغبرىافراي جزء منهرا عند اهمال | 
١‏ او إستبنال او تعديل اي منهما تنظيميا او عدم الاج ايها 
وتصبح عندثذ ملكا البلدية الؤاقعة هذه الاراضي ضمن حدودها ! 

15 0 رم الإلدية والنبظيمية على أن تصحح القيود في دائرة الاراضي وفقا ؛ 
0 0 ا لقراز مجلبى البلدي . 0 ا 
٠‏ نض البنيزه من المادة 6342 5 0 0 | 

ا 


( اهمال أو ) 


الفقرة ( ب ) من البند ( 4 ) من السادة 4 المعدلة بالمادة الثانية تحذف منها عبارة 


لل ب | سس يس سس ست 


ااكسنانا ام يم المزايدة. :"سوئ جاور واحد او اذا تعال الماجة (1) من القنمانون الاصلي ياضافة النص التالي 





.الام للخم ل مما الآن .7 0 -- المادة ك1 نوردت من الحكومة بالتعديل الخديد 











0 
يت 00 ٍْ 
تقدير الشمن عر فةإثلاثة خيراء اثتان من الفرقاء 8 و باليابة عتهم: ويكون قرار الاكثرية في حالة تصديقه من | 
| والثالث :يجيه المددير او. الموظض المفوتض من قيله | قيل المدير قطغيا:اذا تعذر دفع التعويض المقرر لصاحب النتف 
2-0 في حيته فيجوز المدير اوللموظف المفوض من قبلة وضع اشارة 
| للحتير او المؤظف افون من قبله اند نقوم يتعيين | جز على قيد القطعة المضافة اليها النتتف لقاء ميلغ التعويض 











1 اقرز باسم صاحب حق التعويض على ان تسريعليه الفائدة 
0 القانونية يعد (70) يوما من انقضاء المدة القمانونية على تعليق 
0 جندول-الحقوق امختص 0 .مفعول الهحجز 
. الاجرائي . ش ؛ 
- .ترف اشارة الممجز عند دقع القيمة لصاحب حسق التعويض 
' |او بعد ايداعها أماتة ياسمه لدى محاسب القضاء احص وت الحالة 
. | اثثانية يقوم موظف الاراضي بابلاغ صاحب حت التعويضبما 
. تم تلعمل على اسير داده » 


كلمة ( اذا ) وتضاف عبارة ( او ينفذ القرار بواسطة دائرة الاجراء عند الاقتضاء ) 
بعد عبارة ( الحجز الاجر ائي ) 


البند )١(‏ من المادة (18) المعدلة بالمادة ( " ) من هذا القانون بضاف حرف (و)قبل 








انظر قرار اللجنة القانرنية رقم (" ) المورخني 191//1/16 


المادة كنا وردت من اجر اءات اللجن ةلقان نية 


مجلس النواي | لمجلس الاعيان 


انظر قر ار اللجنة القسانو نية رقم إن المؤرخ 


في 1/1 لاوا 





1 لس مت 
٠ ٍ‏ المادة كا وردت تن بن اللمكو. مة بالتعد سل الليدية المادة كا :وردت من | اجر اعات اللجنةالقانو : فية 
08 1 يجن التواب المي لمجلس الاعيان 


1-7 
7 
ل 





يس الاعيان 


0 
ؤ 
[ 
[ 
ظ 
ظ 
[ 





الجاسه الخامسة من 


الدورة العادية الثانبة هم كانون ثاني /ا:1 


الفنًا 


آى 



























0 لد لاقن الجلسة اللخامسة من الدورة العادية الثانبة + كانون ثاني نه 05 0 
سي ٠‏ الإساب انه 0 بلادة م تعدل المادة 7 من القانون الاصلي باضافة النص الثالمي الى آخحر البئد () وبعد ( كلمة الثلاثة) 
المادة 4 لا كانت اسجراءات الغاء وبيع الطرق المهملة مطولة» و ولا ضر ورة تستدعي سلوك هذهالاجراءات نت 
خحاصة وان عمليات الالغاء والبيع لا تتم الا بعد احداث طرق تنظيمية تفي بالغرض وتحققالفاية و بالنيابة عنهم ويكون قرار الاكثر ية في -حالة تصديقه من قبل المدير قطعيا واذا تعذر دفع 
كر وسار لع ا رو . : التعويض المقرر لصاحب النتف في حينه فيجوز للمدير او للموظف المفوض من قبله وضع اشارخ 
لذلك فقد ارتؤي تعديل قانون تسوية الاراضي والياه رقم )4١0(‏ لسنة 1481 » بشكل يجيز 01 الحجز على قيد القطعة المضافة اليها النتف لقاء مبلغ التعويض المقرر باسم ممساحب حق التعويض ١‏ 1 
. للمجلس البادي ان بفرر الغاء تلك الطرق المهملة اذا كانت واقعمة ضمن -حدود منطقته دون على ان تسري عليه الفائدة القانونية بعد (' *) يوما من انقضاء المدة القانونية على تعليق جسدول 
أ الر جوع لمجلس الوزراء ؛ وكنا هو وارد في مشروع التعديل المرفق , الحقوق الختص ويكون ها الحجز مفعول الحجز الاجر ائي أو ينفل القرار بواسطةدائرة الاجراء 
: الادة 4ا- الغيت 18 من قانون تسوية الاراضي والمياه الاصلي بالمادة 4 من القانون الموقت رقم ولسنة عند الاقتضاء . 
1 17 - قانون معدل لقانون تسوية الاراضي والمياه ‏ المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقسم 
ا اذا تاريخ 551//1/15ا والذي اصبح ذها بعد قانونا دائميا » الا ان نص البند 5 من المادة 14 تر فع اشارة المهجز عند دفع القيمة لصاحب حق التعويض او بعد. يداعها امانة ياسمه لدى / 
9 ورد ناقصا بحيث اغفل درج جميع العبارة الي تلي كلمة (الثلاثة) كنا هي واردة في البند” المضاف محاسب القضاء المختص وي الحالة الثانية يقوم موظف الاراضي بابلا صاحب مدق التعو يض يما 
7 ' بموجب المادة / من القانون رقم ؟؟ لسنة 1454 - قانون معدل لقانون تسوية الاراضي والمياه تم للعمل على استرداده 5 
3 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 191/8 تاريخ /8/١1‏ 1154 نمسا استوجب وضمع مشروع 5 
“القانون المرفق لاكال النقص الذي وقع سهوا . ع تعيين موعد وموضوع الجاسة القادمة 
1 مشروع 00 : 
1 .قانون رقم ( ) إسئة بالاو : 00 سصله 


الخلسة لاشعار آنخر وسأعين موعد الجلسة القادمة وابلغ حضرالكم . وارفع الجلسة . 


قانون معدل لقانون تسوية الازاضي والمياه 000 


المادة 01 ب يسمى هلا اقاون (قاون معدل لقانون موي الاراضي والمباه لسئة ا ( ويقرأ مم قانون 


0 تسوية الاراصي والمياه زقم ٠؛‏ لسئة ١481‏ المشار اليه فا بلي بالقانون الاصلي رياه ظارة. 
0 واحد وبعمل به من تاريخ نشره ف في ألجريدة الرسمية . 00 







(وانتبت الجلسة) 













' المادة أ 0 تبعدل المادة (4) من القانون الاصلي بالغاء ما جاء في البئد و حار يد مايل , امين عام مجلس الامة رئيس مجلس الاغيان‎ ٠ 
ِ ! أ. اذا هملت ايقطريق او اي جزء منها واقعةشارج:الحلؤد البلديةاو التنظيمية البلديات ' 1 سعير ا مقني‎ - 4 5“ 





.جاز مجلس الوزراء ان يقرر القاء هله الطريق أن يي جزم منه| وتعتير عندلةرقية| . ا م ويه 
: .الارض تلك الطر بق او أجز اؤها لملغاة ملكا للخيكومة . وود لي 0 3 
0 0 ب اذ!اهملت إية طزيق مسموحة ومبينة على اللخز اقط إوأمجريي ماء؟ ااي جز ءا ممما 

4 ':وافهين من حَدود امناطق البلدية او المناطق النظيمية لبلئيساءت فيجوز. : للبجايق :' 
البلدي ان .يقر ز الغاء تلش الطرريق لو ذلك أهرئ أو اي جز 1 
تلكا البلدية. ا افعة هله الإراضي. ضمن إخلازد دها:البلدي 












